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 آلية الدفع بعدم الدستورية كضمانة لإعلاء الدستور
 "من الدستور الجزائري  811دراسة في تحليل المادة " 

 سعوداوي صديق /:بقلم الأستاذ
 عضو مخبر نظام الحالة المدنية

 جامعة الجيلالي بونعامة؛ خميس مليانة
 ملخص

بأليدددد  للدددد    ب دددد ا   6102لقدددد  ثددددا دسددددالج لل يددددث ا لل  ل ددددا  ليدددد    
يدددث اي  للقددد ل ية جأليددد    يددد  لساوربددد  وسددد   يدددث اي  للقددد ل ية  دددة  

 هدد    اددير   لل قدد ح   لل ايددرة لنيريددي   ددة  هدد    ددا    للثدد  
                                         .ي ضح شا ط  جيفيرة ثطبيقهر ور  ة وض  

 لضددددد رة لل  روددددد  لن ال يددددد  لهرثدددددة ل ليددددد    دددددة   ددددد  ث قيددددد        
 ددد  للثشددداي رة  ي ب ددد  وسددد  لل شددداف لل  ل دددا  لنيدددثفر    دددة   ظ 

ث دددددراض للقضدددددرج لل يدددددث ا  لل قدددددراة   دددددة   ددددد  ث  دددددض للس دددددالة 
 .للث ظي ي   لنا لا لليسيا لسقر  ة لل ض  

Résumé 

Le constitution algérienne est enrichie par une véritable me 

juridique en vertu d'un amendement constitutionnel en 2016, de 

sorte que le Conseil constitutionnel peut être saisi d'une exception 

d'inconstitutionnalité. Les conditions et les modalités de mise en 

œuvre de cette procédure sont fixées par une loi organique. 

     Afin d'en garantir l’efficacité  de ce mécanisme et pour purifier 

le système législatif, il est de préférence que le législateur algérien 

tire profit de l’expérience judiciaire constitutionnelle comparative, 

afin d'éviter les lacunes réglementaires et la promulgation correcte 

de la loi organique. 

ي   لل يث ا؛ للقضرج  لل    ب  ا لل يث اي ؛: الكلمات المفتاحية   
لل يث ا ؛ لل  سس لل يث ا ؛ لل ق ح  لل ايرة؛ د طرا لل  سس 
لل يث ا ؛ للإ رل ؛ للاورب  وس   يث اي  للق ل ية؛  طرح    ر  لل    

 ال  ب  ا لل يث اي ؛ لل جا للثشاي  ؛ للقالالة  للآالج للاوربي ؛ ل 
 لل ثقرضية؛ 
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 :مقدمة   
 [8] 6102 ر   لل ؤيس ب   ض ور  ة للث  ي  لل يث ا  لي      

؛  ذلك لارلح [2]ثجايس آلي    ي   ثث سق برلاورب  وس   يث اي  للق ل ية 
ل  ال  بإ جر ي    راي   ق لل    ب  ا لل يث اي    را للقضرج ل  ري  

 بذلك  ي  لل ؤيس  ة  رنة   ق وها   ايرثها لل ض      يث اير؛
هذه للاورب  به ف ث اية لل يث ا    ريثة  ة للق ل ية لل  رلف  لة؛ 
ب  ر ل  ثجايس للقضرج لل يث ا  با ا  بييط ؛  وسية ثا ث ظيا هذه 

 ة ور  ة للث  ي  لل يث ا  للث  [ 011/0]للآلي  لل  ي   طبقر لس ر   
بالدفع بعدم الدستورية بناء يمكن إخطار المجلس الدستوري ] ث ص   ة 

على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة؛ عندما يدعي أحد 
الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي 
يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها 

 [. الدستور
قهر ب   ض ور  ة وض    وسية ييثا ث ظيف هذل للآلي  لل  ي    ثطبي   

   لل يثقب  للقايض؛  ة طاف للهي رة  لليسطرة لل ؤهس  برل ظيف  
للثشاي ي ؛ ن يي ر  ة لليسط  للثشاي ي  لل  ثا  بية للق ل ية 

؛ 040؛ 006]لل ض ي   ث ظيا هذه لل يأل  لل يث اي  طبقر لس  ل  
 ج ر  ؛  ج ر  ظا ور  ة للث  ي  لل يث ا [3] ة لل يث ا [ 011/6
لل رظ   لآلي  لل    ب  ا [ 011/0] رار بثطبيق   جرا لل ر    [4]ل ثقرلير 

لل يث اي ؛  ذلك    لل وة للذ  يثا ث  يا  ية   ي  للظا ف 
للضا اي  لث فيذ هذه ل  جرا؛  برل    وس  للثجف  لل ي   للف س  بهر؛ 

لي  ي  لة  ة ب ( 3) وس   ة ث ض  هذه للآلي  لل  ي   ب   سلاث 
 . يايرة هذه ل  جرا

 دذل ثا ثجايس للاورب  للييريي  وس   يث اي  للق ل ية ب ليط     
لل  سس لل يث ا   ية يثا د طراه  ة طاف يسطرة د طرا       
   ا ا  لارلح لليسط  للث فيذي   لليسط  للثشاي ي ؛  ثا ث يي  هذه 

ي  ليش   ليث 6102لليسطرة ب   ض ور  ة للث  ي  لل يث ا  لي   
  لبر   وضرج  ة للبال رة برلإضر   دل  لل  يا ل   ؛  هذل جسة لارلح 

ث   ب سرب   [6]؛  إة آلي  لل    ب  ا لل يث اي  لل  ي   [5]دولاج لل يث ا 
ث طي  لل قص لل لا  وس      ث ايك يسطرة للإ طرا لس  سس 
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   ة لل    لل يث ا  با   للاورب  لللا ق   لن ثيراي ؛   ة سا يث ي
ب  ا لل يث اي  يقثاا وس    ر  للق ل ية للار ا   للقربس  لسث فيذ  قط؛ 
  ه ر يجة  إة هذه للآلي  ث    جيبر  يث اير   ق وير ب ر   هر ث    ييس  
لض رة    ري   ق ح ل  ال    ايرثها؛ لج هر ث ثرج وس  ضبط  ث ظيا 

 .   جا ب ي  ثف يسهر و سير
مدى اعتبار آلية هذه لل قر  لل س    للقر     ث ضيح  وسية  بية       

؛ الدفع بعدم الدستورية كضمانة جديدة لحماية الدستور وضمانا لسموه ؟
 ة  لا  بيرة لل  ل ض ل يريي   يهر؛ بث ضيح       ي  هذه للآلي ؛ 

 :  ذلك وس  لل    للثرل     رلهر؛  للقي   لل لا   وس    رايثهر 
 الدفع بعدم الدستورية كآلية لحماية الدستور: لالمبحث الأو   
ث ثبا آلي  لل    ب  ا لل يث اي      للآليرة لل يث  س     للقر  ة    

لل يث ا  لل  ل ا       ر  للاورب  وس   يث اي  للق ل ية؛  بذلك 
 ر   لل ؤيس ث  ي   جر   للاورب  لل يث اي  به ف   ري  ي   لل يث ا 

ر   ي  جطبقرة  و   ا     ة  ة لل ر ي  للشجسي   ة لل  رلفرة للق
 لل  ض وي ؛  ب  ري   ق ح   ايرة ل  ال  لل ض      يث اير؛ 

هذه  6102 وسية  ي  لل ؤيس ب   ض ور  ة للث  ي  لل يث ا  لي   
للآلي  لارلح ل  ال  بأة لها  ق   ري  لل يث ا للذ  ي ثبا لل اآ  

؛ [7]ييريي   للقر   ي   ثطس رثة لل  ثسف  للار ي  للث  ث جس دال ثها لل
      ر ل  ثجايس للقضرج لل يث ا   ل   يبير ج ر ه    ا ف    
ل  ظ   لل يث اي  لل قرا  ؛ جفا ير ب   ض ور  ة ث  يسهر لل يث ا  

 . [1] 6111لي   
  التأسيس لآلية الدفع بعدم الدستورية    : المطلب الأول   
س لآلي  لل    ب  ا لل يث اي   ة  لا  ثجايس لل ق ثظها وي   للثأيي   

لل يث ا  للأ ال     للث ث  ب ييس  ثث سق برلاورب  وس   يث اي  
للق ل ية؛     للا   لل  س  للذ   ب له لل  سس لل يث ا  با   ثطبيق 
هذه للآلي     ور  ة للث  ي  لل يث ا ؛   ة سا ثظها ل ه ي  للقر   ي  

 .لهذه للآلي 
 تكريس حق الفرد في ممارسة الدفع بعدم الدستورية: الفرع الأول   

دذل جرة لل ب   لل ي قالط  يقض  ب جا للش ض؛   ة هذل ل  يا    
ار ض لل ق للثأييي    ا ا لليسطرة لل ر      لل  ل ؛  جذلك  ة 
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لل ر ي  لل ي قالطي  ه    ح   ال  للش ض آليرة   ير    يث اي  
ب  ري   قها    للثأييس للذ  يث سق برل يث ا بروثبراه   ور   ي  جفيس 

وق ل ل ث روير ل ق  ييري  ي ج ها  ي ظا  يييا طبي    ش  ة لل جا    
 ر   ث يي  هذل لل ب    6102لل  ل ؛  إة للث  ي  لل يث ا  لي   

برنوثالف للأ ال  بأ   لل ق ح ل يريي  لل ث سق  ب  ري   ق وها 
ر  ة ثسك للثشاي رة لل  رلف  لس يث ا  للث  ن ث با   ايرثها  ض ر ه

؛  بذلك  إذل جر ة هذه لليسطرة لل   ي  [9]وة للإال   لل ر   لسش ض 
برل ظيف  للثشاي ي  ن ثف  برل و   للث  ث   هر للأ ال  ب  ريب  للقيرا 
برلث بيا وة لن ش رنة للقر   ي  لس  لط ية؛  للقيرا برل ظيف  للثشاي ي  

 ر يض ة  ق وها   ايرثها؛  ي ق للأ ال  لل    ب  ا  يث اي  للق ل ية ب
لل  رلف  لس يث ا برنوث لج وس  لل ق ح  لل ايرة للث  يض  هر  ي  يهر 

 .[81]لل يث ا 
   ة ن يجثيض لل ظرا لل يث ا  للطرب  لل ي قالط  دن بجفرل  ج     

ق    للثقرض    ر لليسط  لل ق ح لل ث سق  برل  لط   للأ ال ؛    هر لل 
للقضر ي     للقرض  لل يث ا ؛ ب ر  ة ثسك لل ق ح  لل ايرة واض  
للاوث لج  ة طاف للبال رة للذ  يقي هر  يسط  ث فيذي  ثث يف        
  رايثهر  للث ث  بهر وس   يرس   ري  لل ظرا لل را؛  برلثرل   أابح 

    ل  لل ق ح  لل ايرة للقضرج لل يث ا   ة  ها لل  رييا لل  ثبا   
 . دور   لل  لل  لل يث اي     لل  ل  لل يث اي   للقر   ي  [88]

      ح ل  ال  لل ق      راي  لل    ب  ا لل يث اي  ي ثبا          
ذلثة      ق  رة للقضرج لل يث ا  للذ  ييث   وس   ق ح لل ثقرضية 

ثطبيق وس  للقضرير  لل  لورة    ليثب ر  للق ل ية لل  رلف  لس يث ا  ة لل
لل طا      را لليسط  للقضر ي ؛ بريثب ر هر  ة طاف للقضرج ج ر ه  
      بة    لل نيرة لل ث    ل  ايجي  ب ييس  للاورب  وة طايق لل    
للفاو  ل جسا شي ور  ية يس ا   لف ب  ا  يث اي   ص ور     بطايق  

ض    را لل  ج     ة سا يج ة  اوي   س رج  ظا وضي    ض وي    ا 
للقر  ة لل طس ض ثطبيقة    هذل لل  لف   لا لس    ب  ا لل يث اي   إذل 
سبة لسقرض  و ا  يث اي  ذلك للقر  ة  إ ة ي ث   وة ثطبيقة با   هذه 

 . [82]للقضي  
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    لل  ل ا ثا ث ظيا آلي  لل    ب  ا لل يث اي  بأ  ة  را  غيا    
رج لل يث ا   ية يثقاا لن ثارص لس  رجا لل  سي     لل  ث       للقض

لل اج ي     للفا          يث اي  لل ص للقر     لل ط  ة ض ه؛ 
 د  ر ثا لنوثالف لسفا  لل ثقرض  دسرا  لل    ب  ا لل يث اي     
لل  رج     را  ه  وضر ي   ة لل جا للثشاي   للذ  يث وف وسية  آ  

 .   لل ايرة لل ض      يث ايرلل  لف ي ثهك لل ق ح 
  ة سا ي ثبا للفا     ولاو   برشا          ة للقر  ة لل ال     

ثطبيقة وس  للقضي  لل  ا ض  لسفا   يهر   را للقضرج ي با وة ض رة 
لل ق ح  لل ايرة    ي ثهجهر؛   س  للفا   ة يسبة  يؤج   ة لل ص 

  ايرثة   ة سا ي ثبا غيا للقر     لل ل ض ثطبيقة  ث  ير وس   ق وة 
 يث ا ؛ دل   ة ثثا للإ الجلة للقر   ي  لسفا   هر ير    لل يأل  
لل  ا ض    را للقضرج للذ  ي طا لل  سس لل يث ا  برلإ رل  لس ظا 
        يث اي  ذلك لل ص للقر    ؛  وسية    لوثقر  ر ث ثبا آلي  لل    

ا  لل ثقرض  بأة يطسض ليثب ر  ب  ا لل يث اي   ييس    قر  يث اير لسف
ثطبيق  ج ر ثشاي ر ي ثهك  ق وة     ايرثة لل ض      يث اير   را 
للقضرج لل    ؛  ة     دولاج لل يث ا بروثبراه ور  ة  يريير يض ة 

 .ثسك لل ق ح  لل ايرة
 وسية  رج هذل لل ق لارلح ل  ال  لث طي   ث  ي  لل  ا للذ  ي ثص    

 ا       ر  للاورب  وس   يث اي  للق ل ية؛  ذلك دذل بة لل  سس لل يث
جر ة للاورب  للييريي  وس   يث اي  للق ل ية ن ثي ح للأ ال  بإ طرا 
لل  سس لل يث ا ؛   رة لل وة لسي رح لها نيث  ر  طايق    ي  ثث سق 
برل    ب  ا لل يث اي    را للقضرج      ر  للاورب  لللا ق    ة غياهر؛ 

 ر ي    بث يي   رنة للإ طرا بطاح  بثجا    يث  س  لث قيق  هذل 
 .   لل  لل  لل يث اي 

 الدفع بعدم الدستورية في ميزان المجلس الدستوري  : الفرع الثاني   
؛ للث  ث  ح لل  سس 6102   طايق  للث  ي  لل يث ا  لي      

ة دور     [83] 10/02لل يث ا   ق للث    بإب لج للا   لل  س  اوا 
ث ظيا للاورب  وس   يث اي  للق ل ية  للثأييس لآلي    ي   ثث س     لل    
ب  ا لل يث اي    را للقضرج بأة ذلك يجاس  ي ي  ل ثالا لل يث ا 
 ث  ي    ا لل  سس للاورب  ل يث اي  للق ل ية  ض رة  جفرل  لل ق ح 
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أمام  توسيع إخطار المجلس الدستوري]  لل ايرة  ذلك بق لة  ة 
يشكل حماية إضافية ... المواطنين عن طريق الدفع بعدم الدستورية

كفيلة بأن ] ؛   ة  س  هذه للآلي  [ للحقوق والحريات المكفولة دستوريا
تساهم في تعزيز مكانة المجلس الدستوري ودوره في بناء دولة القانون 

؛  جذلك    دوالا [ وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية
للشا ط لل  ي      هر ل    لل    ح لس  سس لل يث ا     لسفا     
     يث اي  لل جا للثشاي   لل    ف ب  ا  يث ايثة لل     بأاب   

  يثا  دل ل ي  والالة  [84] شها  للقربس  لسث  ي   ا   ل     قط ( 4)
واعتبارا أن تمديد وإقرار شروط ]   ة  [85] آالج لل  سس لل يث ا  

الآجال ودسترة قوة الشيء المقضي فيه بالنسبة لآراء وقرارات 
المجلس الدستوري؛ كفيلتان بضمان فعالية الاجتهاد الدستوري؛ 
وبتعزيز دور المجلس الدستوري في ممارسة وظيفة مراقبة القاعدة 

؛  برلثرل   ج  للث  يلاة [ القانونية التي تضعها السلطات العمومية
كفيلة بأن تعزز ]...ث    لل  سس لل يث ا  ه    هر لل  ي   للث  ثي ح ب

من مكانة المجلس الدستوري؛ ودوره في بناء دولة القانون؛ وتعميق 
 [. الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية

 وسية   ثق   ة آلي  لل    ب  ا لل يث اي   ييس    ي   لث يي   رنة    
لل يث ا       ر  للاورب  وس   يث اي  للق ل ية ث ايك لل  سس 

بض رة ي   لل يث ا  ة  لا   الوب  للق لو  للقر   ي ؛       ري  
لل ق ح  لل ايرة للفا ي   لل  روي   هذل  ر ي ي     ل  يا ب رج   ل  

 .للقر  ة  ث  ي  للث ظيا لل ي قالط 
  محاولة تجسيد القضاء الدستوري: المطلب الثاني   
دضفرج  6102 ر   لل ؤيس  ة  لا  للث  ي  لل يث ا  لي      

للاب   للقضر ي     للط ة ب  ا  يث اي  للق ل ية؛  ذلك وس   يرس 
  قي  لل  لط ية للط ة ب  ا  يث اي  للق ل ية   را للقضرج؛  يجف  هذل 
ل  ا  ة ثابغ اف  للقضرج لل يث ا     لل  لل  لل يث اي  ب فه ا 

للقضر ي     للب لي ؛  لجة يبق  ل  ا   ا ال  لارلح للاورب   للاورب 
للييريي  لارلح لل  سس لل يث ا  جأا ؛  يبق  ث    للقرض      ل 
 ثق ياير   يبير     رنة ثث سق بأه ي  لل    لل سرا   ة للفا         
 يث اي  للقر  ة    لل جا للثشاي   لل ط  ة  ية؛  وسية  بية   ر ل  
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 ة لل يث ا  ة [ 011]قيق   ري  وضر ي  لس يث ا ب   ض لل ر   ث 
 لا  ث ضيح لل قا   برل    ب  ا لل يث اي    را للقضرج؛  بيرة     

 .  ث    للقضرج    هذل لل   
 الدفع بعدم الدستورية أمام القضاء: الفرع الأول   
   ة لل يث ا وس   ة لل    ب  ا لل يث اي[ 011] اة لل ر      

لل     للأ ال  يج ة   را للقضرج  ليس   را لل  سس لل يث ا   برشا ؛ 
يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء ]  ذلك بأ ة 

على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة؛ عندما يدعي أحد 
ا ؛  وسية ي ثب...[الأطراف في المحاكمة في المحاكمة أمام جهة قضائية

للقضرج  راج وة  ل ا  يسطرة للإ طرا ل يريي       ر  للاورب  
لل يث اي   ن ي ق لسقضرج   راي  يسط  للإ طرا ثسقر ير ب ر  ة آلي  
لل    ب  ا لل يث اي  ليية  ة لل ظرا لل را؛ ب يث   ج  لل ؤيس يسط  
للإ طرا ليسطرة ييريي  بر ثير    ة للي رح لسقضر  بج   ا ر ها 

 ة [ 6-011/0]ي   س  هذه لليسط   ذلك  ة  ااة لل ر     را
لل يث ا هذه لليسطرة    ج   ة ا يس لل  ه اي ؛    ا يس لل  سس 
للش ب  لل ط  ؛    ا يس   سس ل   ؛    لل  يا ل   ؛      ي ة 

وض ل  ة ( 31) ر بر  ة لل  سس للش ب  لل ط  ؛    سلاس ة ( 01)
 .  سس ل    

 يا   ري  وضر ي  لس يث ا  لس ق ح  لل ايرة    للاورب    ة سا ث    
وس   يث اي  للق ل ية   ق ا  برل يب  لسيسط  للقضر ي   ثي   و ا   ح 
للقضر  يسط  للإ طرا لل برشا لس  سس لل يث ا ؛  سا ل  ا للي رح 
لسقضر  لل  ثاية برلفا     للقضرير لل طا      ر ها   راي    ص 

جا للقر     لل    ف ب  ا  يث ايثة؛؛  جذلك ن ث ثبا      يث اي  لل 
 ة لل يث ا [ 811]آلي  لل    ب  ا لل يث اي   ة لل ظرا لل را  ة لل ر   

ليية  ة لل ظرا لل را؛    ن ي جة لسقضرج باف  ثسقر ي  ي لج  ة طاف 
للقضر  جقرض  لل جا    ورض  للث قيق     جي  لل  ه اي     لل ر ض 

    ر ظ لل  ل     لل يثشراية   ث   ة ثج ة لل يرب  لل ر   طا ر لل را  
 اسير    لل ور   للقضر ي   ة ثسيا لل    ب  ا لل يث اي  لارلح للقر  ة 
   لل يث ا  لس اس   لل ر  ؛  د ّ ر يي   للقضر   الج ث يي  لل  لل  

ر لس ا ا  ثطبيق للقر  ة؛  جسيال  ر ث ثبا لل يرب  طا ر  اسير ث س   ا 
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    ي ر يفها   هر ث ضا      طالف لل ا     ة       ري  لل ق ح 
؛  برلثرل  دذل ثا دسرا  لل    ب  ا [86] لل ايرة بافثهر   سس  لسقر  ة 

لل يث اي   ة طاف      طالف للقضي  لل طا      را للقضرج  يسث ا 
را برلإ رل  للقضرج بهذل لل     للفا   ية بأ ة      يج ة   لا للإ ط

  را لل  سس لل يث اي      ة يج ة غيا ذلك  ن طر س   ة لل    لل سرا 
 .  ة سا يسث ا للقضرج برلفا     للقضي  طبقر لسقر  ة

 وسية     جذلك  ة لل ر ي  للشجسي  لس سيق  لل يث اي   ة   ر ل     
ثا  ثجايس للقرض  لل يث ا    ر ل    ق ا ؛  ة لل    ب  ا لل يث اي 

ث ظي ة    للفا  ل    لل رص برلاورب   ة للبرض للسرلث  ة لل يث ا؛ 
؛    ة للإشرا     ث ظيا [87]    لل  ل  لل ث سق  برل  سس لل يث ا   قط 

هذه للآلي     للفا  للسرلث  ة للبرض للسر    ة لل يث ا لل ث سق برليسط  
 .[81]للقضر ي  لل يثقس  

لقضرج ن ي ثبا دن ه     ا  بية ل  ال   وسية ي جة للق    ة ل   
لل ثقرضية  لل  سس لل يث ا       ر  ث يي     رلي  آلي  لل    ب  ا 

 ة لل يث ا ثفاض  ة لل    ب  ا [ 811]لل يث اي ؛  ة لل ر   
لل يث اي  يج ة  ة طاف      طالف لل و   للقضر ي  لل طا      را 

جرة   را لل  سس لل يث ا   للقضرج؛  ن يج ة  ة    طاف  ه ر
 برشا ؛  رلقضرج ي لج جرة وضرج ور ير  ا وضرج د لاير؛  ث سلا    
لل  ج   لل سير      سس لل  ل  ه ر  ة ي طال لل  سس لل يث ا  بإ رل  

إذ في اعتقادنا نعتبر أن القضاء وسيطا أو وسيلة لل      را هذل ل  يا؛ 
؛  جأة لل    ب  ا توريبين المواطن المتقاضي والمجلس الدس

 [89]لل يث اي  للذ  ي راية للفا  لل ثقرض  يج ة بطايق  غيا  برشا  
وس  وجس للإ طرا لل     ليسطرة للإ طرا لل  ظ      لل ر   

 .  ة لل يث ا[ 011/0-6]
 مدى تدخل القضاء في معالجة الدفع بعدم الدستورية  : الفرع الثاني   
ي  ث ي ل     رل  دسرا  لل    ب  ا لل يث اي   ة و     ح لليسط  للقضر    

طاف      طالف لل ا    للقضر ي ؛  إذل جر ة غيا   ثا  برلفا  
        يث اي  للق ل ية؛  إة لهر الا يرة   ي         ب   ض 

 ة لل يث ا ثث سق بشاط للإ طرا برلإ رل  للذ  يثا  ة [ 011]لل ر   
لل  ل    را لل  سس لل يث ا ؛  ة  لا  طاف لل  ج   لل سير      سس 
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ما هي السلطة التقديرية للقضاء : للإ رب  وة للثيرؤنة ل يريي  للثرلي 
في الإخطار بالإحالة ؟ أي هل يمكن للقضاء إخطار المجلس الدستوري 
بالإحالة بمجرد إثارة الدفع من أحد أطراف القضية ؟ أم أنه يمكن 

 .؟ للقضاء عدم الإخطار بالإحالة
لسقضرج يسط  ثق ياي   طسق         د طرا لل  سس لل يث ا     

برلإ رل       راي  آلي  لل    ب  ا لل يث اي ؛  ج   ر جرة للإ طرا 
برلإ رل  جس ر ث ي ة  هرا لل  سس لل يث ا  للاوربي   ل  ل ة   ري  
لل يث ا؛  جس ر ل ث   للقضرج وة   راي  للإ طرا برلإ رل  جس ر ثا 

ثضييق  ة لل    للاورب    ة سا ث قص ض ر رة ي   لل يث ا    هذه لل
 ة لل يث ا لا يشا اال   لإل ل ي  [ 011]لل رل ؛  ة  ص لل ر   

للقضرج ب اض  يأل  لل      را لل  سس لل يث ا جس ر  سيا لل   ؛  د  ر 
 رج لل ص وس  يبي  للثق يا  لل  ل   ة  لا       د جر ي  للإ طرا 

المجلس الدستوري بالدفع بعدم  يمكن إخطار]...  رل   قط  ذلك بأ ة برلإ
 ...[. الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة

 وسية ث ثبا هذه للإ جر ي   ة لسقضرج يسط  ثق ياي   لي         
للإ طرا برلإ رل ؛   ة سا هذه لليسط  ه  ب لي  لل    للقضر     سلا    
اورب    ي   ثث سق برل يث اي ؛  جأة للقضرج يثأج   ة ب ض ل   ا 
لل اثبط   برشا  برل    لل سرا   ر ة  ة  لا        ي  لل    لل سرا  ة 

؛ بأ ة  ؤيس ور   ر   بي ر    ة و ا [21]طاف ل طالف    للقضي  
لل يث اي ؛  ه   ة هذل لل        ه  ة  قيق  للب ث        

ة؛  ليس  ة     ث طي  لل  لل  برنيثفر    ة لل وة  واوسثهر  يث ايث
 قط  ة طاف ار ض لل   ؛  جذلك يثأج  للقضرج  ة  ة هذل لل    بأ ة 
غيا      غيا  ؤيس  ييضا بر طالف للآ اية    للقضي   ة 
 لا  للإطرل     دا لا ل  جرا   ورة و  ثضا ب ق وها   ايرثها؛ 

ثا لا   جرا وضر ي   ل ب       ري  لل ق ح  جذلك  ة     و ا لي
 لل ايرة     قها وا  للإضالا بهر؛  جذلك يثأج  للقضرج  ة  ة 
للقر  ة لل    ف ب  ا  يث ايثة بأ ة لا ييبق لس  سس لل يث ا   ة  ا  
 يهر با      والا اورب  يربق؛   ة سا يج ة وس  وسا ب  ثسف آالج 

 .   ي  برل الوب  وس   يث اي  للق ل ية ل ثهر لة لل  سس لل يث ا  لل
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 وسية  سسقضرج ث        س  هذه ل   ا  لل  رل   لل قيقي  ل       
  ي  لل    لل سرا   ر ة؛  وسية للق    ة لة يسط  ثق ياي   لي    ي ر دذل 
جرة للإ طرا برلإ رل   ل بر وسية  ييث و  د طرا لل  سس لل يث ا ؛ 

 ييث و  هذل للإ الج بأة لل    لل سرا ليس لة  يرس     ة لل    لل سرا ن
  سيا   ة     ؛  وسية ب  ا    ح للقرض  يسط  ثق ياي   ي ر دذل جرة 
يي طا لل  سس لل يث ا  برلإ رل   ا ن  إ ة ثا للي رح لسقضرج ب  راي  

 .ب ضر  ة لل هرا للاوربي  لل ل س     للاورب  وس   يث اي  للق ل ية
للق    ة للقضرج ب س  هذل للث    ييا ا والال وضر ير لي ربير  وسية    

   يسبير با   د الج للإ طرا برلإ رل ؛  برلثرل  ي ثبا هذل للقالا ب سرب  
  ري  وضر ي  ل ق ح ل طالف    للقضي     هر لل ق لل ث سق برل    

 ة  ب  ا لل يث اي ؛   ة ل  لا يا للقضرج ب  ي  لل       ة  ة لل  جة
للقر  ة لل ط  ة  ية ب  ا لل يث اي    ة ي س    رلف  لس يث ا ل ر ورا 
بإا لا والا برلإ طرا برلإ رل    را لل  سس لل يث ا ؛  جس ر جرة 
للقضرج  لوير  وير ور   ير   يث اير    ر  لل      را لل هر  للاورب  

 .لل يث ا لل  ثص جس ر جر ة لل ثر ج لي ربي  برل يب  ل الوب  لل  سس 
 ج ر        للقضرج  ة د طرا لل  سس لل يث ا  ثسقر ير       ة  ة    

  راي  يسط  للإ طرا ج ر ه   قاا لارلح لليسطرة للييريي  طبقر 
 ة لل يث ا  جذلك ي   للقضرج  اا    ي    ة [ 6-011/0]لس ر   

  لا  لا  لل    للذ  يق ا  طالف للقضي  لل طا      را للقضرج    ليث
للإ طرا برلإ رل   جأة لة يسط  د طرا ب  ي   رث   وة اغب   طالف 
للقضي       راي  هذه لليسط ؛   ر ي جة للق    ة لسقضرج  اا  
د طرا لل  سس لل يث ا   ث ايك و سي  للاورب  وس   يث اي  للق ل ية 

 .     لا  للثأج   ة   ي  لل    لل سرا   ر ة
 إعمال آلية الدفع بعدم الدستورية آفاق: المبحث الثاني   
 ة  لا  لوث ر   ثطبيق آلي  ثث سق برل الوب  وس   يث اي  للق ل ية    

يي  ل   اا  ث ايك لل  سس لل يث ا ؛  لثيرف  ل ا  لل الوب  
لل يث اي       ل ه  للق ل ية لل ش ب  ب  ا لل يث اي  اغا   هر  طبق  

 ثبا آلي  لل    ب  ا لل يث اي       ر ذ       ل ه  لل  ي ؛  وسية ث
ثطبيقهر  ث يي هر جث طي  ل قر ص   راي  يسطرة للإ طرا  ق ث ايك 
لل  سس لل يث ا  با   للاورب  لللا ق   لن ثيراي   ث   دة جر ة 
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للق ل ية   رلف  لس يث ا؛ لجة بف   هذه للآلي  ي جة ي   س  هذه لل قر ص 
للاورب  لللا ق ؛     ية  بث  ي   بإ جر ي  ث ايك  هر  للاورب    

ل  ال   ق لل    ب  ا لل يث اي    را للقضرج      قر ار ثث سق بهر  ة 
لل ر ي  لل يث اي    ة سا ثبق  جذلك     ثف ي  للاورب  لللا ق    ق ا  
    فس لل وة؛  وسية  بية آلي  لل    ب  ا لل يث اي  جث طي  لث سا 

 .ل قر ص للث  ث ثايهر     فس لل وةللاورب  لللا ق ؛  ثسك ل
 الدفع بعدم الدستورية كتغطية لتعثر الرقابة اللاحقة: المطلب الأول   
دذل جرة  ب   ي   لل يث ا يقض  بث ل ا   ري  لة بثف ي  للاورب  وس     

 يث اي  للق ل ية؛  إة  قر ص للاورب  للييريي    سس     لل  سس 
يك لل هر  للاورب  ب   ا  ا للق ل ية لل يث ا       ر  ث ره  ث ا

      للاورب  لللا ق   إة آلي  لل    ب  ا لل يث اي  ث ط   س  هذه 
لل قر ص  ة  لا   ق ل  ال  لل ثقرضية  ة   راي  لل    ب  ا 
لل يث اي ؛  وسية ي جة   ري  لل يث ا  ة بريث  ر  هذه للآلي   ظال 

 ي   ة ث ايك لل  سس لل يث ا  لث سف يسطرة للإ طرا للييريي  لل  
 .ج هر  اورب 

نقائص تحريك المجلس الدستوري في المراقبة : الفرع الأول   
 الدستورية اللاحقة 

ث ثبا للاورب  لللا ق  اورب  ل ثيراي    ة سا ي جة ليسطرة للإ طرا    
و ا ثف ي  للاورب  لل يث اي  بشأ هر؛  ية ثظها   رلفرة ور   ي   ث     

ث ا     رل  ا  ا للقر  ة  وربسيثة لسث فيذ  للثطبيق وس  لل رنة لس ي
لل   ي ؛  وسية  ظا لل ؤيس لل يث ا لساورب  لللا ق   للث  ث ثبا اورب  
ن ق   ية ثثا ب ليط  د طرا ليسطرة ييريي  ن ي ج هر  ة لل ر ي  
  لل  سي  ث ايك لل  سس لل يث اي ؛    ذ للثأييس لس  سس لل يث ا  ي 

ن     اورب  ن ق   ي    [28] 0111 ثي   ثطبيق لل    ب يث ا  0111
ب  ثقثاا وس  ث  ل    ية لهر  بييط   ل دة لا  ق       ر؛  ذلك 
لث ره  يسطرة للإ طرا   راي  هذه لليسط ؛  وسية جر ة ثث س  يسطرة 

   ج   ة ا يس  6102للإ طرا وب  للث  ي  لل يث ا  لي   
؛ [22]ا يس لل  سس للش ب  لل ط      ا يس   سس ل    لل  ه اي     

 دة جر ة ثظها هذه لليسطرة برل         ل  لل ث سق  بسلاث يسطرة 
ييريي   قط؛  إة ث يي  لل  ر  لسقضر     يسطرة   ا ؛  إ ة ب   
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ثا ث يي   ل ا  د طرا لل  سس  6102للث  ي  لل يث ا  لي   
 ة [ 6-011/0]   ذلك ب   ض لل ر   لل يث ا  دل  سلاث هي رة   ي 

لل يث ا  ثث س     ج   ة لل  يا ل    ج  س  لسيسط  للث فيذي  ب   ر 
 ر بر  ة ( 01)جرة ل  ا وراال وس  ا يس لل  ه اي ؛      ي ة 

وض ل  ة   سس ل    جث سي  ( 21)لل  سس للش ب  لل ط      يث ة 
وس      ا يي  هذية  لسيسط  للثشاي ي  ب   ر جرة ل  ا وراال

لل ا ثية؛   ر و  ثج ة للاورب  لن ثيراي  للب  ي   ف س   يبير  را   ة 
طاف لل  سس للش ب  لل ط    ي ر يث سق برل    لل    ح  لل ل ض    
و سي  د طرا لل  سس لل يث ا   للذ   ة لل  جة  ة يج ة   بر ييريير 

لل يث ا       ق  ل  ة ي طا لل  سس( 01) رالا وس    يية 
بر ث رف   بية  أجسا  ة لل  راض  للييريي     هذل للإ طرا؛  قرا   

 ة   سس ل     ية يا ض ث قيق  س  هذل ( 31)بسلاسية وض ل 
للإ طرا  ظال للا ثلاف لل لي  بية و    وضرج ج   ة لل ا ثية 

 . لطبي   للث سي   يه ر؛ برن ث رض    للث يية
الدفع بعدم الدستورية كتغطية لنقائص سلطات  آلية: الفرع الثاني   

 الإخطار السياسية
ث ثبا آلي  لل    ب  ا لل يث اي  جطايق   يث  س  لث طي   قر ص    

للاورب  لللا ق   لن ثيراي ؛  ة  لا  ث ره  يسطرة للإ طرا لث ايك 
لل  سس لل يث ا  بشأ هر؛  وسية يج ة للأ ال  لل ق      راي  لل    

 ة لل  ر   لي ر للأ ال  ب  ريب  للقضرير لل طا      را للقضرج  ية يج
 للذية يج   ل      طال هر؛  ر ث رف لليسطرة للييريي      برشا  ث ايك 
لل  سس لل يث ا   ظال ليسطثها للثق ياي   للبروث للييري  لل ؤسا  يهر 
 إة ل  ال   طالف لل ا    للقضر ي  ي ج ها   راي  لل    ب  ا 
 يث اي  للق ل ية لل  رلف  لس يث ا؛   ة    بروث ييري   د  ر ب  ريب  
ل ثهرك  ق وها   ايرثها    ببروث ور      ة لليسطرة لل   ي   لل   ل  
برل ظيف  للثشاي ي  لا ث ية ية و لو  ور   ي  ثث رش   ط   رة 
ل  ال      ق وها   ايرثها؛    بض رة ي   لل يث ا للذ  ي ي  

 .  لثسك لل ق ح  لل ايرة يؤا
 ج ر ثطبق آلي  لل    ب  ا لل يث اي       ل ه  للق ل ية للار ا     

 للقربس  لسث فيذ  للثطبيق  ة طاف للقضرج    للإ لا ؛ ب يث ل ر يثا لل    
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ثطبيق للقر  ة  للذ  ي ض    را للقضرج  هذل ي     ة للقضرج ي ثص ب
لة؛  لا ي جة لسيسط  للقضر ي    راي  يسطثهر    ليثقلالي   راج 

[ 002/0]للقر  ة  د  ر    دطرا للقر  ة   قر لس ب   لل يث ا     لل ر   
 .  ة

  شيا دل    ة     رل  ل ث رف   سس  للش ض  ة ج   ة ا يس       
   وضرج للبال رة    لل  يا لل  ه اي     ا يي  غا ث  للبال رة  

ل    لل  ية  ة طاف ا يس لل  ه اي       راي  يسط  للإ طرا    
للاورب  لللا ق ؛  إة   ال  للش ض ث  يض هذل ل  ا دذل  ر جرة ه رك 
  لف  ا  ف   را للقضرج  ل ث  ل ب  ا  يث اي  للقر  ة للذ  ييثا 

  راي  لل ي قالطي  ل س     لف ثطبيقة وس  هذل لل  لف؛   ر ي    ثف ي  لل
طاح د طرا لل  سس لل يث ا ؛  ا ار   ة لل ؤيس     يسطرة 
للإ طرا للييريي  لل ذج ا  يربقر  ة   راي  آلي  لل    ب  ا لل يث اي ؛ 

إلى ... لا تمتد ممارسة الإخطار المبين ] بأ ة [ 011/3]  قر لس ر   
 [.أدناه  811ي المادة الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين ف

 مجال تطبيق آلية الدفع بعدم الدستورية : المطلب الثاني   
ي ثبا ثجايس ي   لل يث ا  ة  لا  للاورب  وس   يث اي  للق ل ية    

 ة لل يث ا [ 011]بآلي  لل    ب  ا لل يث اي  لل يث  س  ب   ض لل ر   
رف   ر  للاورب  ثجايير   ق ار اغا للقي   لل        لل ضر   نثي

لل يث اي  به ف ثافي  لل  ظ    للقر   ي   ة ل  جرا للقر   ي  لل  رلف  
لس يث ا؛  لث قيق ض ر        ري  لل ق ح  لل ايرة؛ ب يث ثش   هذه 
لل قر ص    ثسك للقي   للاوربي  لل لا   وس  آلي  لل    ب  ا لل يث اي  

    .  ة  لا   طرح   راي  هذل لل   
 القيود الرقابية الواردة على الدفع بعدم الدستورية : الفرع الأول   
     راي  لل ق    لل    ب  ا لل يث اي   ة طاف ل  ال     

لل ثقرضية  ل  ري   ب   ي   لل يث ا     وي  ل ور   ي  اوربي  ث    ة 
ثف ي  هذه للآلي ؛   ة سا ي جة للق    ة   ري  لل يث ا ثج ة هش  

 :  د جر ي  للفا   ة هذل لل   ؛  ثث س  هذه للقي    ي ر يس بريثب ر
  ة ن ي جة   راي  للاورب  بأيس ض لل    ب  ا لل يث اي      -أولا   

  ر  للاورب  لليربق  وس  ا  ا لل ا ص للقر   ي ؛  ذلك ل ثقرا 
ض ر   ي   لل يث ا لساورب  لل ور ي   ة ا  ا ثشاي رة   رلف  
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جر ة ث ثبا هذه للاورب  اورب  ييريي  با   للق ل ية لس يث ا؛  دة 
لل ر ي   للث ظي رة  لل  ره لة   ة للق ل ية لل ض ي ؛ بأة هذه ل  يا  
ث ض  الوب       طربقثهر لس يث ا    بر وب  ا  اهر  وربسيثهر لسث فيذ 
 للثطبيق للقضر  ؛  إة     ل  ال   ة   راي  للإ طرا با   للاورب  

  بأ   يس ض ي قص  ة  ي قالطي  لل ظرا لل يث ا   للاورب ؛ لليربق
 جذلك ي قص  ة ب رج   ل  للقر  ة؛   ة لا يي ح للأ ال  ب  ري  لل يث ا 
للذ  ي با وة دال ثها للثأيييي   ة   راي  د طرا  يبق وس  ا  ا 
للق ل ية   ة لل  جة  ة ثج ة   رلف  لس يث ا؛     ة      اورب  

  ور ي       ر  للاورب  لليربق  لن ثيراي  يج ة  جسا ث يي ل ل ثيرطي  
ل ب   ي   لل يث ا  ض ر      ثه ي  لل ق ح  لل ايرة لل ض     

 . يث اير
ث ثبا آلي  لل    ب  ا لل يث اي  جآلي  ل  راي  للاورب  لل لا ي   -ثانيا   

ف    ة سا ا  ا  ا ص    جرا ور   ي    رل ؛[23]  ة لل ور ي  
لس يث ا بر ث رف يسطرة للإ طرا للييريي  لل       ة ث ايك لل  سس 
لل يث ا  ل  راي  للاورب  للث  ثجف  ل ثالا لل يث ا؛  اغا  ة هذه 

 .للآلي  ولا ي    ظة   هر يثؤث   ثر  هر   ه ل هر للقر   ي 
 دذل جرة للفا  يق ا برل    ب  ا لل يث اي    را للقضرج لث  يا -ثالثا   

  ري  وضر ي ؛ ب ر  ة لليسط  للقضر ي  يسط  ور   سرلس     لل  ل  
ث ثص ب  ري  لل  ث    للفا     لل ق ح  لل ايرة؛  إة لليسط  
للقضر ي  غيا   ثا  برلفا          يث اي  ل  جرا للقر   ي  
لل ط  ة ب  ا  يث ايثهر؛  د  ر لل  سس لل يث ا  ه  لل  ثص طبقر 

ص ل     يث اي  ثسك ل  جرا؛   ة سا  ل  ر يبق  ث سيض لس يث ا  للفر 
 .للطرب  للييري     لل الوب  وس   يث اي  للق ل ية وس  للطرب  للقضر  

ن ي جة لسقضرج دسرا  لل    ب  ا لل يث اي     للط ة لارلح  -رابعا   
لل يث ا؛   ة لة لل ق    للط ة لارلح لل يث ا ها يسطرة للإ طرا 

 ة لل يث ا؛  ب يث  ة [ 6-011/0]لل       قط طبقر لس ر    للييريي 
للفا  لل ثقرض  للذ  ي ج ة   راي  هذل لل     يط ة برل    لارلح 
 ق وة   ايرثة  يبية    ة ل ثهرجه ر ل  يثا ثطبق ذلك لل جا لل ال  
ثطبيقة وس  للقضي  للث  يج ة      طال هر  دن ا ض للقضرج طسبة؛  ن 

لفا  للطروة   را للقضرج بأة لل جا للثشاي   غيا  يث ا  ييثه ف ل
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  ة  ة يبية لل ظرها لل  ثسف  لس يرس ب ق وة   ايرثة لل ض     
 . يث اير

 نطاق الدفع بعدم الدستورية : الفرع الثاني   
   ثطبيق  ثف ي  آلي  لل    ب  ا لل يث اي   إ ة ن ي جة   راي  هذل    

و  ل  جرا للقر   ي  لل ه  ؛  ذلك د ر ليبق لل         ل ه      
للفا      يث ايثهر؛    ل      راي  لل        ر  للاورب  لليربق  
 لل ور ي ؛    بيبض     لل يث ا  ة   رايثهر ث ره  ظرها ور   ي  

 :  ا ؛  وسية  بية  طرح لل    ب  ا لل يث اي   ة  لا   ر يس 
 اق الدفع بعدم الدستوريةالأساس الدستوري لنط -أولا   
لل قا   ب طرح لل    ب  ا لل يث اي  ه  ثسك لل     للقر   ي  للث  ن    

ي جة  ة يث  لهر لل ق      راي  هذل لل   ؛   ة  لا  ليثقالج لل ر   
الحكم "  ة لل يث ا       طرح لل        ل ب و   يث س     [ 011/0]

النص "  ة لل يث ا يث س     [ 010/6]؛  بريثقالج لل ر   "التشريعي 
؛  برلثرل     لوثقر  ر ي س   طرح لل     ي اض وس  للق ل ية "التشريعي 

لل ر ي   قط ي لج جر ة    شج  و ل ية ور ي  للث  ي ثص بهر للبال رة 
 ة لل يث ا؛       شج    ل ا ثشاي ي   ية ي ثص [ 041]طبقر لس ر   

 . ة لل يث ا[ 040/0]   بهر ا يس لل  ه اي  طبقر لس ر
 جأة  طرح لل    ي ص  يث سق ب  ل ه  لليسط  للثشاي ي ؛    ة  ق    

ل  ال  لل ثقرضية ب  راي  للط ة ب  ا  يث اي   جا     ص ثشاي   
  را للقضرج يج ة    ثسك لل  ظ    للثشاي ي   ية يج ة للبال رة لة 

سا ن ي جة لهؤنج للط ة  لليير      دو ل  للقر  ة  للثا ية وسية؛   ة
   و ا  يث اي  لل ا ص للث ظي ي  لل ل س     لليسط  للث ظي ي  
لل يثقس  لارلح ا يس لل  ه اي ؛  ن لل ل س     ل ثارص لل  يا 
ل    ب ا ص لليسط  للث ظي ي  للث فيذي ؛  ن ب ا ص لل  ره لة 

 . لنثفرويرة لل  لي 
لا ينصب على الأحكام التي سبق الفصل  الدفع بعدم الدستورية -ثانيا   

 فيها
 ة لل يث ا ب  ريب  [ 011]ن يج ة لل    ب  ا لل يث اي  طبقر لس ر      

    جا     ص ور     يبق لس  سس لل يث ا   ة الوض      يث ايثة 
        طربقثة لس يث ا؛  برلثرل  ن ي جة  ة يثا لل    ب  ا  يث اي  
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 ة ث ة  الوبثة  ا ا بشأ ة ا ير    والال  ة  جا     ص ور      
طاف لل  سس لل يث ا ؛  ظال لإل ل ي  للقالالة  للآالج لسجر      هر 
لليسط  للقضر ي ؛ ب يث ن ي جة لهذه ل  يا   ة ث طا لل  سس 
لل يث ا  برلإ رل  برل    لل سرا   ر هر لل ث سق بأ جرا   ا ص جر ة 

 .ج  لا لهذه للقالالة  للآال
 ج ر ن ي جة  يضر لس  سس لل يث ا   ة ي ظا  ة   ي      ص       

؛  دن لوثباة [24] جا يبق لة  ة  ا   ية؛ ي لج با      والا اورب  
 ظيفثة للاوربي  شجسي  غيا   ي  ن ثبة باس  ل  ري   ض رة ي   
لل يث ا؛   ة ن  ر     ا     ة دور   لل ظا      ص  جا     ص 

   ة   ي ؛  دذل  ور  لل  سس لل يث ا  لل ظا  ية  ة   ي   جأ ة ور   
ثال   وة لن ثهر لة للاوربي  للث  ث ا  دليهر  ة وب ؛    دذل  ور  
لل ظا  يهر  واا    ا   ب يا  ر ث ا  دلية يربقر  ي   ذلك ث راضر 

طقير  ثضرابر    ل ثهر لثة؛  هذل  ر ي   برلآسرا للاوربي  لة للث  ث ثبا   
   ة  ر   ل ص  يث ا     ور     يقا بإل ل ي  ثسك للآالج 
 للقالالة؛  ث ثبا هذه ل  يا    لجلة اوربي   ه   جفيس  بر ثالا 
لل يث ا؛  دذل ثا للإوالا ب  ا دل ل ي  والالة  آالج لل  سس لل يث ا ؛ 

ما الفائدة من تنظيم الرقابة على دستورية :  يبق  للثيرؤ   طا  ر
؛  وسية ي جة للثال   وانين من أجل احترام وحماية سمو الدستور؟الق

وة ل ثهر  يربق لثطبيق ل ثهر    ي    ة سا يج ة و   لل    للاورب  
لس  سس  ثذبذبر   ثأسال برل    للييري ؛  لجة ث لاك لل  سس لل يث ا  
 جسيال      ر  لل الوب  لل يث اي  لل ث سق  ب الوب  لل طربق   س  هذه

  ة ذلة   ي   [25]ل   ا  ثذجياه بأة والالثة  آالجه  س    لسجر   
 .[26]للش ج لل قض   ية 

 يث سق يبق للفا      يث اي      طربق   ص     جا ور        
لس يث ا  ة  لا  ثسك للاورب  لل اثبط  برلاورب  لل   بي  للقبسي   لل ث سس  

ة  لل  لضي  للث  ث رل هر للث     للق ل ية لل ض ي   ه ر جر ة لل  رن
يا ا بشأ هر لل  سس لل يث ا  ا ير  س  ر؛  ثسك للق ل ية لل ر ي  
 ل  ل ا للثشاي ي  للث  يبق لس  سس لل يث ا   ة الوض     
 يث ايثهر ي لج باورب  يربق     اورب  ن ق ؛  ية يا ا ا ير    والا 

لية الدفع بعدم الدستورية لا آ] بشأ هر ب يض لل رل ؛  برلثرل  و ل ر  ة 
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تمتد إلى الأحكام والنصوص القانونية التي سبق الفصل فيها بقرار أو 
رأي رقابي من طرف المجلس الدستوري؛ سواء ما تعلق بمجالات 

 [.ومواضيع القوانين العضوية  أو القوانين العادية والأوامر التشريعية 
 ن آلية الدفع بعدم الدستوريةاستبعاد المعاهدات والاتفاقيات م -ثالثا   
دذل جر ة للاورب  وس   يث اي  للق ل ية وس  لل  ره لة  لنثفرويرة    

  لا لساورب  لليربق     لللا ق  طبقر  6102وب  للث  ي  لل يث ا  لي   
يفصل المجلس الدستوري المجلس ] بأ ة [ 020/0]لس ر   

برأي قبل أن تصبح ؛ إما ...في دستورية المعاهدات ....الدستوري؛
؛  هذل  ر يؤج  للاورب  [ واجبة التنفيذ؛ أو بقرار في الحالة العكسية

لن ثيراي  وس  لل  ره لة  للث  ي جة  ة ثج ة        ا س  يربق     
[ 011]ن ق ؛     ية  بثطبيق آلي  لل    ب  ا لل يث اي  طبقر لس ر   

[ 020]   ص لل ر    بث  ي 6102 ة ور  ة للث  ي  لل يث ا  لي   
يفصل ؛ ].... ة للث  ي  لل  ي  بأ ة [ 012/0] للذ   ابح  ص لل ر   

 والقوانين والتنظيمات برأي في دستورية المعاهداتالمجلس الدستوري 
؛   ة سا  ابح   ر  للاورب  وس  لل  ره لة يج ة     ا س  يربق  [

بأة لل  سس   ة للاورب  لللا ق ؛  ذلك   ة هذل لل ص يبية ذلك 
  ة ذجاه لسقالا؛  للا   يج ة ور   ب  ريب   يفصل برأيلل يث ا  

للاورب  لليربق  ي لج ث سق ل  ا برلاورب  لليربق  لل   بي     للاورب  
 .لليربق  لن ثيراي 

 يثأج  جذلك ليثب ر  لل  ره لة  ة آلي  لل    ب  ا لل يث اي  ج ة    
لليربق   ق    ة ي لهر  ة  لا  للآسرا لل  ره لة ثج ة   رن لساورب  

 ة [ 011]للقر   ي  لل ثاثب  وة ا   لل  سس لل يث ا  طبقر لس ر   
إذا ارتأى المجلس الدستوري عدم دستورية معاهدة أو ] لل يث ا بأ ة 

؛  وسية يج ة للثا يق ب   [اتفاق؛ أو اتفاقية؛ فلا يتم التصديق عليها 
 اي  لل  ره  ؛      رل  لل جس ن ي جة   ذ ا   لل  سس لل س ا ب يث

للثا يق وسيهر؛  برلثرل  ن ي جة  ة ثج ة   لا لس    ب  ا لل يث اي  
  را للقضرج؛  لجة يثا لن ث رج بب    لل  ره      لنثفروي    را للقضرج 
جثأييس ور        لل ور   للقضر ي ؛ لجة   ة لن ث رج برل    ب  ا 

لا يمكن استعمال آلية ]   جر هر؛  وسية و ل ر   ة   يث اي      جا  ة
الدفع بعدم دستورية أي حكم وارد في معاهدة أو اتفاقية دولية؛ لأنهما 
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قد يكونا محلا لرأي المجلس الدستور بالرقابة السابقة والاختيارية 
ودون اتخاذ قرارا بشأنهما لأنهما ليس محلا للرقابة اللاحقة بعد 

 [.التصديق عليهما 
 ج ر يثا ليثب ر  آلي  لل    ب  ا  يث اي  لل  ره     را للقضرج  ثي      

ليبض   طق     لوثقر  ر يث سق بأ ة ن ي جة للأ ال  لل ثقرضية  ة 
يثيبب ل     يؤ لي  لل  ل  جطاف    لل  ره    يثا ليثب ر هر  ة 

  بإبالا للثطبيق وس  للقضرير لل  ا ض    را للقضرج؛ لذل لليسطرة لل   ي
 للثا يق وس  لل  ره لة   ق للإ الجلة لل يث اي  لث رذ ل ثيرطرثهر 
   للب لي   ة  لا  و سي  للث فظ وس    ج  ة ب    لل  ره      و ا 
لل ار و  وسيهر جأا ؛    لل ار و  وسيهر  ية ثظها  جأ هر  يث اي  

 . لا   يهر    ة سا ن ي جة للأ ال  للط ة ب  ا  يث اي      جا    ب  
 استبعاد النصوص التنظيمية من آلية الدفع بعدم الدستورية -ثالثا   
   و سي  للث ث  ب ق لل    ب  ا  يث اي   ج ر ثشاي ير   را للقضرج    

 إ ة ن يطر  هذل لل ق  لل جا لل ا ص  ل  جرا للث ظي ي  لل ل س     
  للث ظي ي  لل يثقس  ل ثارص لليسط  للث فيذي ؛  ة   جرا  لا     لليسط

للث  ي ثص بهر ا يس لل  ه اي ؛    لليسط  للث ظي ي  لل را  بث فيذ 
 ة لل يث ا؛ [ 043]للق ل ية للث  ي ثص بهر لل  يا ل    طبقر لس ر   

 وسية     و ّ  ثأ يلاة  يث اي  لس طرح للقر     لل     برل    ب  ا 
الحكم "  لل ث س       ة لل يث ا[ 011]لل يث اي      ص لل ر   

؛  إذل جرة لل قا   بة فما هو المقصود بالحكم التشريعي؟؛ " التشريعي
"  ص ثشاي       ج ر  لا   ية  لا دشجر ؛  د  ر للإشجر  يج ة    

؛  ة لل ر   أهو يتسع للحكم التنظيمي أيضا أم لا ؟"  الحكم التشريعي
    ص ث ظي    ة لل يث ا ث ص وس        ص ثشاي   [ 010/0]

ي جة  ة يج ة    ير برلاورب  لل يث اي      طرح للاورب  لللا ق   دذل 
جرة غيا  يث ا  يفق  هذل لل ص  ساه  ة ي ا والا لل  سس ج  لج وس  

إذا ارتأى المجلس الدستوري أن نصا ] لل الوب  لل يث اي ؛  ذلك بأ ة 
ه ابتداء من قرار تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري؛ يفقد هذا النص أثر

؛  هذل برل يب  وس  للاورب  وس   يث اي  للق ل ية [ المجلس الدستوري
 012]للث  ثث سق بطبي    يسطرة للإ طرا للييريي  لل         لل ر   

 ة لل يث ا ث ص وس  [ 010/6] ة لل يث ا؛     ية لل ر   [ 011 
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ص ثشاي    رل  لل    ب  ا لل يث اي  جث ايص لهر؛ بأ ة  واة ب 
إذا اعتبر نص تشريعي ما غير ]    ة ذجا ل ص ث ظي  ؛  ذلك بأ ة 

أعلاه؛ فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء  811دستوري على أساس المادة 
 [.من اليوم الذي يحدده قرار المجلس الدستوري 

ل  ل    هر يث سق :  ة لل يث ا   ا ة للفقاثية[ 010] برلثرل  لل ر      
وس   يث اي  للق ل ية لل  ثر  ؛     ية للفقا  للسر ي    هر يث سق برلاورب  

برلاورب  لل  اا  لارلح لل    للذ  ي ثص بة ل  ال  لل ثقرضية   را 
للقضرج؛  وسية  رلفقا  ل  ل  ث اص ج   ة لل ص للثشاي    لل ص 
للث ظي  ؛     ية للفقا  للسر ي  ث اص لل ص للثشاي     ة ي له؛  ر 

 ة للاورب  وس   يث اي  [ 010]   ة للفقا  ل  ل   ة  ص لل ر   ي  
للق ل ية ثش   ج   ة للق ل ية لل ر ي   ل  ل ا للثشاي ي   لل ا ص 
للث ظي ي  ب  ويهر لل يثقس   للث فيذي ؛     ية للفقا  للسر ي   ة  فس 

 ة لل يث ا  يضر [ 011] لل ؤيي  وس   يرس لل ر   [ 010]لل ر   
ص لساورب  لل يث اي  ب ليط  آلي  لل    ب  ا لل يث اي   قط؛    ة   ا

 يث ثج  ة  طرح لل جا للثشاي   ي ص لل ا ص للثشاي ي  لل ر ي  
 ل  ل ا للثشاي ي  للث  يار ح    ي ل ق وسيهر للبال رة؛   ة لل ا ص 

 ة [ 043]للث ظي ي  لل ل س     ل ثارص لليسط  للث فيذي  طبقر لس ر   
 . يث الل
 وسية بهذل للث ايص لل يث ا  ل طرح    ر  ليث  ر  آلي  لل       

ب  ا لل يث اي  لل   ل  للأ ال  جآلي   ي قالطي  ن ثف  ب  ري   ض رة 
لل يث ا  ة  لا  و ا لثيروهر لس    ب  ا  يث اي  لل  ره لة 
 لل ا ص للث ظي ي ؛  وااهر وس  لل ا ص للثشاي ي       ل ه  

للثشاي ي ؛    ل  ل ا للثشاي ي  للث  ي ثص بهر ا يس  لليسط 
لل  ه اي   لج هر ث ض  ل  ل ق  للبال رة  هر ير؛  بهذل ل  ا      ة آلي  
لل    ب  ا لل يث اي  ن ثف  بض رة ي   لل يث ا  ة   ثسف للطبقرة 
للقر   ي  لل رث   وة لل يث ا بروثبراه للقر  ة ل يري    وس  للطبقرة 

   .   قر   ي لل
 :   الخاتمة   
 ة لل يث اي  لل  ظ   لآلي  لل    [ 011] ة  لا  ث سيس ر ل ص لل ر      

ب  ا لل يث اي  جآلي    ي   لض رة ي   لل يث ا    ري  لل ق ح 
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 لل ايرة لس  لط ية؛  إ هر ث ثبا  جيبر  يث اير   ي ل؛   ة ثا للي رح 
للق ل ية بأ قي  ل  ال  برلط ة    لل     ل ي قالطي  لل الوب  وس   يث اي 

ب  ا  يث اي    جر ر ثشاي ي    را للقضرج؛  دة جر ة   ق ا     
 ظا ر؛  ن ثاو  دل   بر ئ   ه لف للقضرج لل يث ا  لل قيق ؛  إ ة 
ي ض ث  ي  للجيفيرة  للإ الجلة  للآ ر  لل  ريب  لثطبيق   جرا لل ر   

ف بث ضيا  ية للقر  ة لل ض   لل ث سق  ة لل يث ا؛ برلإيال[ 011]
 .بهر؛  ة     ث قيق  ه لف هذل للثأييس  لل جيض لل يث ا  لل  ي 

 لق   سا ر    هذل لل قر  دل   ة آلي  لل    ب  ا لل يث اي  آلي     
ثيث ق لل وا ب ر   هر ثثي  لج  ل  ال  لل ثقرضية   را للقضرج؛   ة سا 

 يث اي   ث ي  ؛     ية     جذلك آلي     ر ل  لب رج  ثأييس و لل 
لث طي   قر ص للاورب  للييريي  وس   يث اي  للق ل ية  ة  يث د جر ي  
ل  ال  للط ة لارلح  ق وها   ايرثها   ة سا لله ف دل    ري  ي   
لل يث ا؛  دة جرة  ة ل  ال  ي    ة ب  ا  يث اي   جا ثشاي   وس  

ايرة؛  ن ي ج ها    لوثقر  ر للط ة لارلح  يرس   ة ي ثهك لل ق ح  لل 
لل يث ا  برشا ؛  د  ر يه   ة لض رة ي   لل يث ا ج ثي    ث ي  
نيث  ر  آلي  لل    ب  ا لل يث اي ؛  ة يسطرة للإ طرا للييريي  

 ة لل يث ا ه   ة لهر لل ق    للط ة [ 6-011/0]لل  ظ      لل ر   
ثضح لوثقر  ر هذل  ة  لا   ص لل ر   لارلح لل يث ا   ة ل  ال ؛  ي

أن الحكم ... عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة] بأ ة [ 011]
 ليس [  التي يضمنها الدستور ينتهك الحقوق والحريات... التشريعي

 ة لل يث ا وس  اورب  [ 010/6]ل ثهرجر لس يث ا؛     ية  اة لل ر   
نص  إذا اعتبر] لل ص   ة لوثبراي   قط   ة اورب    ي   ة  لا  

؛  هذل ...[أعلاه 811تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 
لنوثبرا     فه  ة ي اض وس    ري  لل ق ح  لل ايرة  جسا   ة  ة 

 . ي اض وس    رلفرة  يث اي   قيقي  ث ثهك لل يث ا ذلثة
رب ؛  بذلك      ة ه رك ثقيي ل ل  ا لل  سس لل يث ا     هذه للاو   

 ة لل  سس لل يث ا  ل ر يق ا ب ه   للاورب  وس   يث اي  للق ل ية    
 يأل    رلفثهر لس يث ا ليس ج ر ي ظا     يأل      ل ثهرك ل  جرا 
للثشاي ي  لس ق ح  لل ايرة لل ض      يث اي ؛  ة طبي   لل ظا    

لوثبرا   يأل        رلف  لل يث ا ذلثة ج    لوثبرا     ليية ج يأل 
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لل ظا         اح للقر  ة لس ق ح  لل ايرة لل ض      يث اير  ة 
للقر  ة   ن    يال ه   ة يطبق للق لو  لل يث اي  لل ث سق  برل ق ح 

 . لل ايرة
 ج ر  سا ر دل   ة للقضرج يق ا ب  ا  ها     يأل  لل    ب  ا    

ل يث اي ؛ بف ص لل يث اي ؛  ة  لا  وير ها ب  ا لبث ل   ي ص     ل
      ي  لل     للثأج   ة  ه يثة      للقيرا بإ الج د طرا لل  سس 
لل يث ا  برلإ رل ؛  ه ر    هذل لل  ا للقضر    ظة   ة ثب    جا  
 .  للقضرج لل يث ا   ية يي ح للأ ال  ب  راي  آلي  لل    ب  ا لل يث اي 

ج ثي    ه ف لهذل      ل  يا   سص دل  ثق يا ث ايرة ور   ي    
لل قر  ب ا ص   رل   آلي  لل    ب  ا لل يث اي  ج ييس  لض رة 

 : ل ثالا ي   لل يث ا؛  ثث س     للآث 
[ 011]للإيالف    ية للقر  ة لل ض   لل ث سق بثطبيق لل ر    -8   

 ة لل يث ا ؛  ة     ثجايس  ثف ي   ق ل  ال  لل ثقرضية  ة 
ي  لل  ي  ؛ ليث رش  ل  ا  لل فرذ للف ا  لسق لو  لنيثفر    ة هذه للآل

 لل يث اي ؛
   ض  ض  آليرة  لض    ة  لا  للجيفيرة  للشا ط للشجسي   -2   

 لل  ض وي   للآ ر  للقر   ي  برل يب  للأ ال   للقضرج     يأل  دسرا  
 لل    ب  ا لل يث اي ؛

 لل ال    ة "  عيالحكم التشري"    ض ث  ي  لل قا   ب اطسح  -3   
    لل  ظ    للقر   ي   لل يث اي ؛

ث يي   طرح آلي  لل    ب  ا لل يث اي  ل  رنة   جرا لل ا ص  -4   
للث ظي ي ؛  يبق  ل  ا برل يب  لث يي  و سي  لل    ب    يث اي  

 لل  ره لة    ث  ي   يث ا   اثقض؛
ثجايير ل  ري  ي       ض ويرا لل  سس لل يث ا  ب  اه للاورب  -5   

لل يث ا  ة لل  رلفرة للقر   ي ؛   ة سا ثثا و سي    ري  لل ق ح 
  لل ايرة لل ض      يث اير؛

   ض  ض   سثقيرة     لة وس ي   ث يييي  لفها  شاح  -6   
 ة لل يث ا؛ ن يي ر  ص للقر  ة لل ض   [ 011] ثبييط  ص لل ر   

 .  لل اثقض للذ  يطبق  يفيا هذه لل ر
 :قائمة الهوامش   
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؛ لل اي   للاي ي  12/13/6102لل ؤاخ     01-02ور  ة للث  ي  لل يث ا  اوا  -[8]
 .11/13/6102لل ؤا       04لل    

      وية جبياية  ة للاورب  وس   يث اي  للق ل ية؛ للاورب  للييريي   غرلبر  ر ثج ة  -[2]
ي  للبرا  ورل ير؛  للاورب  للقضر ي  ج   ذج ب ليط    سس  يث ا ؛    هر لل   ذج للفا 

ي ي  ب للش يا؛ للقر  ة لل يث ا  .  :    لل نيرة لل ث    ل  ايجي ؛    هذه للاورب    ظا
؛ 61063؛  ي لة لل طب ورة لل ر  ي ؛ لل  ج ل   ؛ 06 لل ظا للييريي  لل قرا  ؛ للطب   

للق ل ية    لل  ل ا ب ليط    سس  ؛  ج ر ثا ثطبيق للاورب  وس   يث اي 614؛012ص
يسي    يالث ؛  ظرا .  يث ا ؛   ظا    هذل   ظرا للاورب  لل يث اي     لل  ل ا؛  
 ل ثهر لة لل  سس  0112للاورب  وس   يث اي  للق ل ية    لل  ل ا؛ وس  ض ج  يث ا 

 .6106؛  لا ه   ؛ (6101-0111)لل يث ا  لل  ل ا  
تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة ]  ة لل يث ا   ة [ 011/6]ث ص لل ر    -[3]

 [. بموجب قانون عضوي
ريثما يتم توفير جميع الظروف اللازمة لتنفيذ أحكام ]  ة لل يث ا   ة  600ث ص لل ر    -[4]

من الدستور وعملا على ضمان التكفل الفعلي بذلك؛ فإن الآلية التي نصت  811المادة 
 [.سنوات من بداية سريان هذه الأحكام ( 3)وف توضع بعد أجل ثلاث عليها هذه المادة س

ي س   ب   ي   لل يث ا للقرو  للا ييي  ل رلبي  لل ي قالطيرة لل ا ؛ بأة ي ثرج دل   -[5]
يسي    يالث ؛ .  : ض رة دو رلة  ث فيذه  لل ث س     للاورب  وس   يث اي  للق ل ية؛   ظا

 لة لل ظا للقر   ي  ث  يا   ري  لس يث ا ب ر   ة ي س  للقرو   ؛  و   ر0لل ا   لليربق؛ ص
ل وس     للب رج للقر        لل  ل  ب ليط  للاورب  وس   يث اي  للق ل ية  للث  ب قثضرهر 

.  : ثيثطي  لل     ة ثث قق  ة     لنلث لا ب ا ص لل يث ا شجلا    ض ور؛   ظا
رج لل يث ا ؛  الي  ث سيسي   ق ي   قرا  ؛ للطب   دجال   بيي    وب  لل    طرض؛ للقض

 .            01؛ ص6100ل  ل ؛  لا لل ر    لل  ي  ؛ للإيج  اي ؛  اا؛ 
ثا ث ظيا آلي  لل    ب  ا لل يث اي      ا ير ب   ض ور  ة للث  ي  لل يث ا  للار ا  -[6]

لل يث ا للفا ي  .  جاا 20   لل ر    0-20؛  ذلك طبقر لس ر   63/11/6111   
 .لل      لل ث ا 14/01/0101للار ا ورا 

 . ة  يبر   لل يث ا لل  ل ا  00للفقا   -[7]
إذا ثبت أثناء النظر في الدعوى أمام جهة  ] ة لل يث ا للفا ي    ة  0-20ث ص لل ر    -[1]

ر جاز قضائية أن نصا تشريعيا يمثل اعتداء على الحقوق والحريات التي يكفلها الدستو
إشعار المجلس الدستوري؛ بناء على إحالة من مجلس الدولة أو من محكمة النقض؛ بهذه 

 .المسألة التي يفصل فيها في أجل محدد
 [. ويحدد قانون أساسي شروط تطبيق هذه المادة -   

  ة  1/0؛  ث ص لل ر   [ الشعب مصدر كل سلطة]  ة لل يث ا   ة  1/0ث ص لل ر    -[9]
 [. السلطة التأسيسية ملك للشعب ]  يضر  ة 

واجب البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية؛ ]  ة لل يث ا   ة  000ث ص لل ر    -[81]
 [.أن يبقى وفيا لثقة الشعب؛ ويظل يتحسس تطلعاته 

وسيرة ب  يرة؛ آلي  لل    ب  ا لل يث اي    ساهر    ثف ي  لل  لل  لل يث اي ؛ .  :   ظا -[88]
 .20؛ ص 6103؛ ي   6ش ا      س  لل  سس لل يث ا ؛ لل     قر    
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محمد ا  ة وب  لل هرض؛ اورب  للقضرج لل يث ا  وس   يث اي  للق ل ية؛ .  :   ظا -[82]
؛ 6101لل بر ئ لل ظاي   للثطبيقرة لل  هاي ؛  لا لل ر    لل  ي  ؛ للإيج  اي ؛  اا؛ 

 .622ص
؛ يث سق ب شا ف 61/10/6102لل ؤاخ     10/02ا   لل  سس لل يث ا اوا  -[83]

؛ لل ؤا      2للقر  ة لل ثض ة للث  ي  لل يث ا ؛ لل اي   للاي ي  لل    
13/16/6102. 

 .  ة لل يث ا 011/6لل ر    -[84]
تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية ]  ة لل يث ا ث ص   ة  010/3لل ر    -[85]

 [.مومية والسلطات الإدارية والقضائية وملزمة لجميع السلطات الع
 ة  011ا يق ي   ل  ؛   ر        لل    ب  ا لل يث اي  طبقر لس ر   .  :   ظا -[86]

لل يث ا؛   ل س  و  ة ب  ريب  لل     لل س ي  للير ي ؛ لل  ظ    ة طاف   با  ظرا لل رل  
 .62/14/6101لل   ي   ر    لل يلال  ب   ر  ؛   يس  سير  ؛ ي ا 

 ة لل يث ا    للفا  لل رص برلاورب   ة للبرض  010دل   016 ااة لل  ل   ة  -[87]
 .للسرلث   ة لس  سس لل يث ا 

 ة لل يث ا    للفا  للسرلث  ة للبرض للسر    011دل   002 ااة لل  ل   ة  -[81]
 .لل ث سق  بث ظيا لليسطرة  ة لل يث ا لسيسط  للقضر ي 

 . يق ي   ل  ؛ لل ا   لليربقا.  :   ظا -[89]
 يس ض لل    ب  ا لل يث اي     لل ظرا ل  ايج  يشثاط    ض ويرا  ا     -[21]

لا ]   ض وي    ي            اس   ش اي  لسطروة؛ لهذل وااة لل  ج   لل سير   ة 
نص  يقبل من الطاعن في دستورية القانون أن يكتفي بالتدليل على قيام التعارض بينه وبين

من نصوص الدستور؛ بل يجب عليه فوق ذلك أن يثبت أن القانون قد سبب له ضررا 
شخصيا أو يوشك أن يسبب له هذا الضرر؛ ولا يكفي في ذلك أن يثبت أنه مهدد على نحو 

  ية ورطف اسيبر؛   ا .  : ؛   ظا[عام غير محدد وبضرر يشاركه فيه عامة الناس 
للقر  ة؛  الي   قرا  ؛ لل ؤيي  لل  يس  لسجثرض؛ للقضرج لل يث ا     دايرج   ل  

 .001؛ ص6116طالبسس؛ لب رة؛ 
جرة يقثاا د طرا لل  سس لل يث ا  وس  ا يس لل  ه اي   ا يس لل  سس للش ب   -[28]

 .يثج ة  ة غا    ل    0111لل ط    قط؛  ة جذلك للبال رة جرة    ظ   يث ا 
 .6102  ث  يسة ي   وب 0112 ة  يث ا  022لل ر    -[22]
 .ث ثبا اورب  ولا ي   ة لل ص يج ة وربلا لسث فيذ؛   ة سا   رل   لل ض  للقر ا -[23]
لل ؤا       43لل اي   للاي ي  لل     12/11/0110لل ؤاخ     10/10ا   اوا  -[24]

11/11/0110. 
وب   طربق  يث سق ب ال 11/10/6106لل ؤاخ     10/06ا   لل  سس لل يث ا اوا  -[25]

؛ لل ؤا   6للقر  ة لل ض   لل ث سق بر   لض للييريي  لس يث ا؛ لل اي   للاي ي  لل    
   00/10/6106. 

 .61/10/6102لل ؤاخ     10/02ا   لل  سس لل يث ا اوا  -[26]
 

  


